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الدمخي لإطلاق اسم عبدالرحمن عبدالخالق 
على أحد الشوارع أو المنشآت الدينية

أعلــن النائب د. عادل 
الدمخي عن تقديمه اقتراحا 
برغبة لإطلاق اسم المغفور 
له بإذن االله تعالى الشيخ 
عبدالرحمــن عبدالخالق 
على أحد شوارع الكويت 
أو مســجد أو مركز تابع 

لوزارة الأوقاف.
ونص الاقتــراح على 

ما يلي:
الكبير  للــدور  نظــرا 
الذي قدمه الشيخ الفاضل 
عبدالرحمن عبدالخالق في 

مجال الدعوة والبحث العلمي الشــرعي 

بالإضافة إلى أن الشــيخ 
الفاضــل كان معلمــا في 
وزارة التربيــة منــذ عام 
١٩٦٥ إلى عــام ١٩٩٠، لذا 
فإننــي أتقــدم بالاقتراح 

برغبة التالي:
«إطلاق اسم المغفور له 
بإذن االله تعالى الشــيخ 
عبدالرحمــن  الفاضــل 
عبدالخالــق علــى أحــد 
أو  الكويــت  شــوارع 
مســجد أو مركــز تابــع 
لوزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية».

د. عادل الدمخي

الدلال للعقيل: ما إجراءات «القوى العاملة»
لسداد المستحقات والرواتب في الشركات؟

وجه النائب محمد الدلال 
ســؤالا إلى وزير الشؤون 
الاجتماعية والعمل ووزير 
الدولة للشؤون الاقتصادية 
مريم العقيل، قال في مقدمته: 
إن إكــرام بني آدم واحترام 
إرادتــه مــن أهــم واجبات 
الدولة، ومن تلك الجوانب 
التــي تعد من أهــم قضايا 
حقوق الإنسان تلك المرتبطة 
التي  بالعمالــة وحقوقهــا 
الدســتور والقانون  كفلها 
وبالأخص من العمالة التي 
تقــوم بوظائــف مهمة في 
إطار الخدمات التي تقدمها 
الدولة، وقد أولى المشــرع 
لهيئــة القوى العاملة عددا 
مــن الضمانــات لاقتضــاء 
العاملين في القطاع الخاص 
لمســتحقاتهم وامتيازاتهم 
التــي كفلهــا التعاقد معهم 
لتأديــة مهــام ووظائــف 
محددة من خلال التعاقدات 
والمناقصات الحكومية، إلا 
أنه مع الأسف تقوم بعض 
والمؤسســات  الشــركات 
والأفــراد بجريمــة في حق 
بعــض أفــراد العمالــة من 

التشريعية والنظم القانونية 
والقــرارات الصــادرة مــن 
الــوزارة المختصــة ومــن 
هيئة القوى العاملة بشأن 
التزام الشركات والمؤسسات 
المتعاقــدة مــع الدولــة أو 
العاملــة بالقطــاع الخاص 
بسداد المستحقات والرواتب 
الماليــة للعاملــين فــي تلك 
المؤسســات والشركات في 
القانونية والتي  المواعيــد 
كذلك تشير إلى أهمية منح 
الامتيازات القانونية الأخرى 

للعاملين.
٢ ـ مــا إجــراءات الــوزارة 
وهيئة القوى العاملة تجاه 
المخالفات للقانون في حالة 
امتنــاع أو تعســف بعض 
أرباب العمل من المؤسسات 
والشركات والأفراد بمنع أو 
تأخير صــرف الرواتب أو 
حجز جواز الســفر أو عدم 
العاملين مستحقاتهم  منح 
الماليــة أو رواتبهــم؟ وهل 
يوجد خطوات أو إجراءات 
لمنع تلك التجــاوزات؟ مع 

تزويدي بما يفيد ذلك.
٣ ـ ما عدد الشــكاوى التي 

الشــكاوى  عــدد  مــا  ـ   ٥
المرتبطة بالوزارات والجهات 
الحكوميــة المتعاقــد معها 
وهنــاك تأخيــر مــن تلــك 
الــوزارات والجهــات فــي 
سداد الالتزامات التعاقدية 
والمؤسســات  للشــركات 
المتعاقــد معهــا وأدى ذلك 
إلى إخلال تلك المؤسســات 
والشــركات مــع العاملــين 
معهم؟ ومــا صور معالجة 

أوجه القصور في ذلك؟
٦ ـ هــل توجد شــكاوى أو 
أو ملاحظــات  اعترافــات 
وجهت من منظمات دولية 
معنيــة بحقــوق الإنســان 
أو منظمــات محلية معنية 
بحقوق الإنسان بشأن حقوق 
العاملين في القطاع الخاص 
من العمالة وبالأخص فيما 
يتعلق باقتضــاء رواتبهم 
ومســتحقاتهم الماليــة في 
المواعيد القانونية أو فيما 
يتعلق بحجز جواز السفر 
للعمالة؟ وما رد الوزارة على 
تلك الانتقادات والملاحظات 
والتساؤلات منذ عام ٢٠١٧ 

حتى تاريخه؟

تقدم بها الأفراد أو العاملون 
فــي القطاع الخــاص ممن 
لــم يتقاضــوا مرتباتهــم 
أو مســتحقاتهم الماليــة أو 
حجــزت جوازات ســفرهم 
دون وجــه حــق منــذ عام 
٢٠١٧ وحتــى تاريخه؟ مع 
رجاء ذكر أسماء الشركات 
المخــــالفة  والمؤسســـات 
للقانون وإجراءات الوزارة 
وهيئة القوى العاملة تجاه 

تلك المخالفات.
٤ ـ هــل يوجد فــي الوزارة 
أو هيئــة القــوى العاملــة 
آليات للرقابة والضبط في 
تطبيق القانون بشأن ضمان 
التزام الشركات والمؤسسات 
والأفراد بســداد الالتزامات 
الماليــة والمرتبات للعاملين 
فــي القطاع الخــاص؟ وما 
آليات تلك الرقابة وإجراءات 
الوزارة وهيئة القوى العاملة 
لضمان عدم مخالفة القانون 
في هذه القضية؟ وهل آليات 
الرقابة زيارة تلك الشركات 
والمؤسسات وضمان التزامهم 
بالقانون وسداد مستحقات 

العاملين لديهم؟

استفسر عن وجود شكاوى أو ملاحظات من منظمات دولية

محمد الدلال

غير المواطنــين عن طريق 
منع أو تأخير سداد رواتبهم 
أو مســتحقاتهم أو حجــز 
أو  جوازاتهــم دون مبــرر 
منعهم من اقتضاء الحقوق 
التــي كفلها القانــون لهم، 
وتعد تلك الممارسات مخالفة 
صريحة للقانون ومواثيق 
حقــوق الإنســان وتراجع 
في سلم الحضارة وحماية 
حقوق الإنسان في الكويت، 
ونظرا لخطــورة آثار تلك 
التصرفات، وطالب تزويده 

وإفادته بالآتي:
١ ـ يرجى تزويدي بالنصوص 

الشاهين للصالح: ما إجراءات حماية 
المنشآت الحيوية من طائرات «درونز»؟

وجه النائب أسامة 
الشاهين سؤالا إلى نائب 
رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير 
الدولة لشؤون الوزراء 
أنــس الصالح قال في 
مقـــــدمته: طالعتنــا 
جريدة «الأنبــاء» في 
العدد الصادر بتاريخ 
٢٠٢٠/٩/٢٠ بتصريح 
مستشـــــار شـــؤون 
«الدرونــز» في وزارة 
الدفاع الأميركية، والذي 

أفاد بأن الجهود الديبلوماسية للكويت 
جنبتها المخاطر ـ باستضافة من مركز 
«ريكونسنس للبحوث والدراسات» 
ـ وأن الكويت بحاجة لتقييم شــامل 
وســريع لنظــام مكافحــة الطائرات 
بــدون طيــار لحمايــة الشــخصيات 
المهمــة والمنشــآت الحيويــة، وأنــه 
يصعب اكتشاف الطائرات دون طيار 

بمدينة الكويت بسبب 
محدودية الرؤية وتعدد 
المسارات، ونظرا لوقوع 
حادثة اختراق الطائرة 
المســيرة بــدون طيار 
والتي اخترقت أجواء 
الكويت في ســبتمبر 
٢٠١٩، وللوقوف على 
مدى الجاهزية لمواجهة 

المخاطر المحتملة.
النائــب  وطالــب 
أسامة الشاهين بتزويده 

وإفادته بالآتي:
١ ـ مــا مــدى اســتعداد الكويت تقنيا 
وعسكريا في مواجهة خطر الطائرات 
دون طيار (الدرونز) لحماية المنشآت 

الحوية والسيادية؟
٢ ـ هـــــل تــــــم وضـــــع خـــــطط 
واستراتيجيات لتأمين الحماية المناسبة 
لمنشآت الكويت الحيوية والسيادية 

من خطر الطائرات المذكورة؟

يصعب اكتشافها بمدينة الكويت بسبب محدودية الرؤية

للدور الذي قدمه في مجال الدعوة

أسامة الشاهين

ما مدى استعداد الكويت تقنياً وعسكرياً في مواجهة خطر 
الطائرات دون طيار؟ وهل هناك خطط إستراتيجية لذلك؟

الصالح: لن نتخلى عن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة

إقرار القانون مرفوض قبل معالجة كل الثغرات

خليل الصالح

قــال النائب خليــل الصالح انه 
لن يتم التخلي عــن دعم أصحاب 
المشــاريع الصغيرة والمتوســطة 
بســبب «لعبة حكوميــة» حاولت 
توظيــف قانــون ضمــان تمويــل 
المتضرريــن مــن كورونا لمصلحة 
التجار، ولنا ملاحظات جوهرية على 
القانون منعتنا من التصويت عليه 
بشكل نهائي، ومطلوب من اللجنة 
الماليــة التــي أعدنا إليهــا القانون 

الأخذ بها.

وأضاف الصالح: لن نقبل بإقرار 
القانون وإحالته الى الحكومة قبل 
تسكير كل ثغرة يمكن ان يستفيد 
منهــا التـــــجار، وإن لم يحـــــدث 
ذلــك فلن يمــر، وزاد بقـــــوله: لا 
علاقة نهائيــا للوافدين بالقانون، 
وألغينــا المــادة التي تفتــح الباب 
لدعم التجار على حساب أصحاب 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومع 
ذلــك اكتفينا بإقرار المداولة الأولى 
وإرســاله الى اللجنة المالية لســد 

أي ثغرة في هذا الخصـــوص، ولا 
نقبل إطلاقا توجيــه أموال الدولة 
لدعــم التجــار فــي وقــت تعانــي 
فيــه العمالة الوطنيــة في القطاع 
الخاص، وفي الوقت نفسه نساند 
بقوة شبابنا من أصحاب المشاريع 
الصغيرة، فالقانون هـــدفه الأساس 
دعم أصحاب المشــاريع الصغيرة 
والمتوسطة المتضررين من جائحة 
كورونا، ولن نسمح ان يستغل في 

غير ذلك.


